باب 

سـورة  الـنـسـاء  /  الآيـة :  8


قال تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (
). 

61/2   قال الشاطبي : " وقال (
) في قوله : ( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ( الآية : إنه منسوخ بآية المواريث (
) .
وقال مثله : الضحاك (
) ، والسُّدي (
) ، وعكرمة (
) .

	


وقال الحسن (
) : منسوخ بالزكاة (
) .

وقال ابن المسيّب (
) : نسخه الميراث والوصية (
) .

والجمع بين الآيتين ممكن (
) ؛ لاحتمال حمل الآية على الندب ، والمراد بِأولِي القربى: من لا يرث ؛ بدليل قوله : ( ((((((( (((((( ( فقيَّد كما ترى الرزق بالحضور ؛ فدل أن المراد غير الوارثين .

وبيّن الحسن أن المراد الندب - أيضاً - بدليل آية الوصية والميراث (
) ؛ فهو من بيان المجمل والمبهم " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن هذه الآية : ( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( محكمة غير منسوخة بآية المواريث ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((.... ( (
) الآية ؛ لأن الجمع بين الآيتين ممكن ، لاحتمال حمل الآية على الندب ، وأن المراد بأولي القربى : من لا يرث .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (
) .
وقالوا : بأن الآية محكمة ، وأن الأمر فيها محمول على الندب .

وهذا أحد الأقوال في الآية .

والقول الثاني : أن الآية محكمة ، وأن الأمر فيها على بابه ، ونُقل هذا عن بعض المفسرين(
) .

والقول الثالث : أن الآية منسوخة بآية المواريث ، وذهب إليه بعض المفسرين (
) .

والذي يظهر أن الآية محكمة وأن الأمر فيها محمول على الندب كما ذهب إليه الشاطبي وغيره ؛ لأمور ، منها :

1- أنه إذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ ، والجمع ممكن كما بيّنه الشاطبي . 
قال الهراسي: " ولا حاجة إلى تقدير النسخ ؛ بل أمكن أن يحمل على الندب " (
) .
2- أنه صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الآية محكمة غير منسوخة ، وتفسير الصحابة مقدّم على تفاسير التابعين ؛ لأنهم أعلم بالتنْزيل والتأويل والناسخ والمنسوخ . وما روي عن ابن عباس بأن الآية منسوخة فقد ضعفه أهل العلم؛ كابن حجر -كما سبق بيانه(
) .
3- أن المراد بأولي القربى في الآية : من لا يرث ؛ كما هو قول المفسرين ؛ إذ لو كان المراد الوارث لما قيَّد رزقه بالحضور . 
قال ابن الجوزي : " قال المفسرون : والمراد بأولي القربى : الذين لا يرثون " (
) .
4- أن الأمر في الآية لو كان على سبيل الوجوب لنقل تحديد مقداره ووجوبه واستحقاقه لهؤلاء ، كما نقلت المواريث ؛ لعموم الحاجة إليه ، فلما لم ينقل دلَّ على الاستحباب (
). 
قال مكي بن أبي طالب : " ويدل على أنها على الندب قوله في آخر الآية : ( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( أي : إن لم تعطوهم شيئاً ولم توصوا لهم ، فقولوا لهم قولاً حسناً .
وأيضاً فإنها لو كانت فرضاً لكان الذي لهم معلوماً محدوداً كسائر الفرائض .

وأيضاً فقد أجمع المسلمون على أن الميراث إذا قُسِّم ولم يحضر أحد من المذكورين أنه لا شيء لهم ، ولو كان ذلك فرضاً لكان لهم ذلك حضروا أو غابوا ، كسائر المواريث .

وهذا هو الصواب - إن شاء الله - وهو مذهب مالك وأكثر العلماء .

فالآية محكمة على الندب والترغيب غير منسوخة " (
) .

وقال ابن العربي : " والصحيح أنها مبيِّنة استحقاق الورثة لنصيبهم ، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم ، وهذا محمول على الندب من وجهين :

أحدهما : أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول ؛ وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه التكليف .

والثاني : أن المقصود من ذلك: الصلة، ولو كان فرضاً يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة"(
).






(�)  سورة النساء : 8 .


(�)  أي : ابن عباس - رضي الله عنهما - [انظر: الموافقات 3/345-351] .


(�)  أخرجه عن ابن عباس : ابن جرير في تفسيره 3/607، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص91، 92، ومكي في الإيضاح ص210، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص310، 311 .


وما جاء عن ابن عباس بأن هذه الآية منسوخة ضعَّفه ابن حجر ، ثم إنها مخالفة لما في صحيح البخاري بأنها محكمة، فقد قال ابن عباس : " هي محكمة ، وليست بمنسوخة " [ أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب التفسير ، باب ( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ( ص781 برقم (4576) من طريق عكرمة ] .


وقال - أيضاً - : " إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت ، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان : والٍ يرث وذاك الذي يرزق ، ووالٍ لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف ، يقول : لا أملك لك أن أعطيك" [ أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوصايا ، باب قول الله - عز وجل - : ( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ( ص456 ، برقم (2759) من طريق سعيد بن جبير ] .


قال ابن حجر في فتح الباري 8/242 -بعد ذكره لهذين الأثرين-:"وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان، وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة، نسختها آية الميراث".


(�)  أخرجه عن الضحاك ابن جرير في تفسيره 3/607، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص92، ومكي في الإيضاح ص210، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص313 .


والضحاك هو : أبو محمد، : وقيل أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني صاحب التفسير ، كان من أوعية العلم ، وله باع في التفسير والقصص، توفي سنة 102هـ، وقيل غير ذلك [انظر: سير أعلام النبلاء 4/598-600، تقريب التهذيب ص280] .


(�)  نسبه إلى السدي : مكي في الإيضاح ص210 .


(�)  نسبه إلى عكرمة: النحاس في الناسخ والمنسوخ ص92، ومكي في الإيضاح ص210، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص313.


وعكرمة : هو العلامة الحافظ المفسر أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس أصله بربري، كان من أهل العلم، توفي سنة 104هـ [انظر : سير أعلام النبلاء 5/12-36، تقريب التهذيب ص397] .


(�)  الحسن: هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم، مولى زيد بن ثابت، كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً، توفي سنة 110هـ[انظر: سير أعلام النبلاء 4/563-588، تقريب التهذيب ص160].


(�)  نسبه إلى الحسن : مكي في الإيضاح ص210 .


(�)  ابن المسيب : هو الإمام العلم أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي كان عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه ، وكان ممن برّز في العلم والعمل ، توفي سنة 94هـ [انظر: سير أعلام النبلاء 4/217-246، تقريب التهذيب ص241] .


(�)  أخرجه عن ابن المسيب : ابن جرير في تفسيره 3/606، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص91، ومكي في الإيضاح ص210، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص311، 312 .


(�)  يعني الآية المذكورة ( ((((((( (((((( ((((((((((((... ( الآية ، سورة النساء : 8 .


وآية الميراث والوصية وهي قوله : ( (((((((((( (((( (((( (((((((((((((... ( الآية ، سورة النساء : 11 . 


(�)  أخرجه عن الحسن : ابن جرير في تفسيره 3/606، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص92، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص314، 315 .


(�)  الموافقات 3/349-351 .


(�)  سورة النساء : 11 .


(�)  نسبه للأكثر: النحاس في الناسخ والمنسوخ ص93، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص309، 310، وزاد المسير 2/14.


وممن ذهب إليه : ابن عباس [ انظر: صحيح البخاري ص456، برقم 2759، وص781، برقم 4576] ، والنحاس [انظر: الناسخ والمنسوخ ص92، 93]، ومكي بن أبي طالب [انظر: الإيضاح ص210، 211]، والهراسي [انظر: أحكام القرآن 1/334]، والبغوي [انظر: معالم التنْزيل 2/170]، والزمخشري [انظر: الكشاف 1/249]، وابن العربي [انظر: أحكام القرآن 1/428، 429]، وابن الجوزي [انظر: زاد المسير 2/14]، والقرطبي [انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/5/33]، والنسفي [انظر: مدارك التنْزيل 1/234]، وابن جزي [انظر: التسهيل 1/176]، والبيضاوي [انظر: أنوار التنْزيل 1/202]، والشوكاني [انظر: فتح القدير 1/428]، والقاسمي [انظر: محاسن التأويل 2/233].


(�)  أخرجه عن مجاهد : ابن جرير في تفسيره 3/506، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص92 .


(�)  أخرجه عن سعيد بن المسيب والضحاك : ابن جرير في تفسيره 3/606، 607، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص91، 92، وانظر: جامع البيان 3/606، 607، النكت والعيون 1/456 .


(�)  أحكام القرآن 1/334 .


(�)  انظر : ص329 .


(�)  زاد المسير 2/14 .


(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 2/91 .


(�)  الإيضاح ص210، 211 .


(�)  أحكام القرآن 1/428، 429، وانظر: فتح الباري 8/243 .





